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 الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية

بن خلدون، أ س تاذ متعاقد بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية ، بن بوعبد الله فريد تيارت  -جامعة اإ  

 faroufarid@yahoo.com: البريد الالكتروني

 7247.0700...4 :الهاتف

 :ملخص

ن الجريمة ظاهرة موجودة ومعروفة منذ ال زل، أ ي وجدت واس تفحلت بوجود وتكاثر الإنسان، ولكنن  اإ

المتتبع لتطور الحاصل في العالم يجد أ ن نقوس الخطر قد دق، مما يحتم وجود س ياسة واضحة المعالم تحند منن هنذا 

 7الانتشار

الظهور التدريجي للعديد من ال فكار مفادها اإصلاح المنظومة الجنائية لتخفنض  قسنوة الس ياسنة الجنائينة، فبدء 

قامة الجزاء، فظهرت المصالحة الجمركية كوسن يلة للحند منن العقنال والق ناء  وذلك بظهور وسائل أ خرى للردع واإ

دارة الجمارك توقضع العقو  بة وتطبيقها، كوس يلة لخدمة الس ياسة الجنائينة على أ زمة العدالة الجنائية، وذلك بتفوي  اإ

الحديثة التي تسعى بالدرجة ال ولى للحد منن مسناوا العقنوبات الجزائينة في ظنل التطنورات الاقتصنادية النتي 

 7كشفت عن عدة اختلالت في الس ياسة العقابية

دارة الجماركالمصالحة الجمركية، المخالفات الجمركية، المنازعات الجمركي: الكلمات المفتاحضة  7ة، اإ

Summary 

The crime is a phenomenon that has existed and is known from time immemorial, 

that is, found and expanded by the presence and reproduction of man, but the follower of 

the evolution of the world finds that the danger of the danger has been heard, which 

necessitates a clear policy limiting this spread. 

The emergence of a number of ideas for the reform of the criminal system to reduce the 

severity of criminal policy, with the emergence of other means of deterrence and 

punishment, has shown customs reconciliation as a means of reducing punishment and 

eliminating the criminal justice crisis by authorizing and Seeks primarily to reduce the 

disadvantages of penal sanctions in the light of economic developments that revealed several 

imbalances in penal policy7 

keywords :Customs reconciliation, customs violations, customs disputes, customs 

administration. 

mailto:faroufarid@yahoo.com


 40العدد /   40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                             المجلد 

64 

02/40/0412:تاريخ النشر            11/40/0412:تاريخ القبول         11/40/0412 :تاريخ الإرسال  

 مقدمة

يعد الكشف عن الجنن  والمخالفنات الجمركينة، نقطنة انطنلاق المنازعنات الجمركينة ومصندرا لن  تحصنيل 

دارة الجمارك بكامل الحرية  في حل النزاعات المتعلقة بمخالفة ال نظمة الجمركية النتي بتنت لد نا جمركي، بحيث تتمتع اإ

بمقتضى محاضر الحجز والبحث بالطريقة التي تراها مناس بة لخدمة مصالحها ومصالح الدولة
(1)

7 

دارة الجمنارك صنلاحضة تحرينلد الدعنوى العمومضنة وممارسن  ا، منن أ جنل أ ن ينتم صندور حن   ولقد من  المشرع اإ

دارة ق ائي من الجها ت الق ائية، وذلك لكي يتم معاقبة المخالف طبقا للقانون، وأ ي ا من أ جنل اسن تفاء حقنوق اإ

الجمارك، غير أ نه بالنظر لكثرة المخالفين، وارتكابهم لعدد كبير من الجرائم الجمركية نجد أ ن المحاكم تعناني منن اظتظنا  

دارة في عدد الق ايا الجمركية المسجلة يومضا، هذا ف لا عن الإجراءا ت المطولة التي تأ خذها الق نية، ممنا يجعنل اإ

7الجمارك في حالة انتظار لسن تفاء حقوقهنا
(2 )

دارة الجمنارك–لذا خنول لهنا  المشرنع صنلاحضة أ خنرى وض فن   -اإ

برام عقند مصنالحة منع المخنالفين لهنذشر التشرنيعات، وفي  النزاعات الناتجة عن خرق القوانين وال نظمة عن طريق اإ

 une mauvaise transaction mieux qu’un": قاعندة معروفنة في الميندان الجمنركي، مفادهنا هذا المعنى هناك

bon jugement7" 

نها ل تحتل صدارة انق اء الدعويين العمومضة والجبائينة في المجنال الجمنركي  -ونتضجة لهذشر ال همية البالغة للمصالحة فاإ

دارة الجمارك في التسوية الإدارية هذشر طرفنا فانا فحسب، بل أ صبحت بديلا للمتابعات الق ائية، حضث تصب   اإ

وقاضيا في أ ن واحد وبعيدا عن أ ي رقابة ق ائية
(3)

7 

 :فمن خلال هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية

 ما ض الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية؟

تباع الخطة التالية لى اإ جابة على هذشر الإشكالية ارتأ ينا اإ  :وللاإ

 مفهوم المصالحة الجمركية: أ ول

 تعريف المصالحة الجمركية-أ  

 خصائص المصالحة الجمركية-ل

                                                           
1
لياس الهواري أ حبابو، التكريس القانوني والاقتصادي لنظام المصالحة في المنادة الجمركينة، مجنلة الاج ناد الدراسنات القانونينة والاقتصن- ادية، كلينة اإ

 1407،  ص 0412، 0 ، عدد.4العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، د ذ ج، طنجة، المغرل، المجلد 
2
، 0410، 11كريم الصبونجي، خصوصية المصالحة الجمركية عن الصل  المدني والجنائي، مجلة الفقه والقانون، كلينة الحقنوق، طنجنة، المغنرل، عندد - 

 147ص 
3
نية، كلينة الحقنوق والعلنوم الس ياسن ية، عبدلي حبيبة، جبايلي حمزة، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعنة الق نائية، مجنلة العلنوم الاجتماعينة والانسنا-

 0007، د س، ص 42جامعة خنشلة، الجزائر، عدد 
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 الطبيعة العقدية والجزائية للمصالحة الجمركية: ثانيا

 الطبيعة العقدية للمصالحة الجمركية-أ  

 المصالحة الجمركية عقد مدني-1

ذعان-0  المصالحة الجمركية عقد اإ

داري-0  المصالحة الجمركية عقد اإ

 الطبيعة الجزائية للمصالحة الجمركية-ل

 المصالحة الجمركية جزاء جنائي-1

دارية-0  المصالحة الجمركية عقوبة اإ

 مفهوم المصالحة الجمركية : أ ول

لم تعد العدالة التصالحية مقصورة على المواد المدنية بل وحتى الجزائية منها فيما يخص التنازل عن الحقوق  

ليه، وذلك ل نها أ صبحت تسري حنتى عنلى العقنوبات المقنررة للجريمنة، ومنهنا الجنرائم المدنية من طرف المجني ع 

الجمركية
(1)

عطناء تعرينف محندد للمصنالحة الجمركينة   ، ثم نقنوم (أ  )وعلى هذا سوف نحاول من خلال هذشر الفقنرة اإ

 (7ل)بتتضان خصائصها 

 تعريف المصالحة الجمركية-أ  

مكانينة الواضح من خلال مختلف النصوص الواردة في  التشريع الجمنركي أ ن المشرنع اظتفنى بالننص عنلى اإ

ن أ حننكام المصننالحة  لى المصننالحة في المجننال الجمننركي وبننين أ ثارهننا دون أ ن يعرفهننا، وزيادة عننلى ذلك فنناإ اللجننوء اإ

وضوابطها ليست محددة بش  دقضق ل ن المشرع خصص للمصالحة الجمركية في مادة واحدة
(2)

، فقط بالرغم منن 

وفعالي ا في انق اء أ غلب المنازعات الجمركيةأ همي ا، 
(3)

7  ، لهنذا اسن تأ ثر الفقنه بتعريفهنا، تبعنا للوجنه المنظنور اإ انا

تنازل من الهيئنة الاجتماعينة عنن حقهنا في الدعنوى الجنائينة مقابنل الجنرم الذي قنام علينه "فضعرفها البع  بأ نها 

 "7الصل 

                                                           
1
جضل البحنث  نادية عمران، محمد أ مين زيان، المصالحة الجمركية عقوبة جديدة أ م طريقة ودية لحل النزاع، مجلة جضل الابحاث القانونية المعمقة، مرظز-

 47.، ، ص 0412، 00العلمي ، د ذ ج، العدد 
2
-.4-02، المخرخننة في 04، المت ننمن قننانون الجمننارك، ج ر عنندد 12.2-.4-01المننخرفي في  .4-2.مننن القننانون ر   40فقننرة  010تنننص المننادة -

المخرفي في  40-.1ن وبالقانون ر  1222-42-00، المخرخة في 11، ج ر عدد 1222-42-00المخرفي في  14-22، المعدل والمتمم بالقانون ر  12.2

جراء المصالحة مع ال شنخاص المتنابعين بسنتب "على أ نه  .041-40-12، المخرخة في 11، ج ر عدد .11-40-041 غير أ نه يرخص لإدارة الجمارك باإ

 "7على طلبهم ءارتكال المخالفة الجمركية بنا
3
 17.نادية عمراني، محمد أ مين زيان، المرجع السابق، ص  -
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ترتبنة عنن الجنرائم الجمركينة ض دعناوى جزائينة حنتى في جا بهنا وهذا طبقا لنظنرة الفقنه الذي يعتنبر الدعناوى الم

عقد خاص من طبيعة مدنية يترتب عليه وضع حد للنزاع الجمركي القنائم "ويعرفها البع  ال خر على انها 7 الجبائي

دارة الجمارك ومرتكب الغش الجمركي "بين اإ
(1)

7 

دارة ا"وتعرف أ ي ا على أ نها  زاءشر اإ داري مح  تملك اإ لجمارك سلطة تقديرية واسنعة، فيشن  تننازل عنن تدبير اإ

نهائها قبل الح  أ و بعدشر "بع  حقوقها المقررة قانونا، وامتياز لها لتجنب الدعاوى واإ
(2)

7 

دارة الجمنارك ومرتكنب المخالفنة  نلاحظ أ ن هذشر التعاريف كيفت المصالحة الجمركية على أ نها عقند مندني ينبرم بنين اإ

 7الجمركية

تور أ مين مصطفى محمدوعرفها ظذلك الدظ 
(3)

ستب منن أ سن بال انق ناء المتابعنات الجزائينة منن قبنل "على أ نها  

جنرائي منن جاننب واحند، يصندر عنن المخنالف  الشخص المخالف، شرط أ ن يدفع مبلغا محددا ظتصرف قانوني اإ

دارة الجم ركينة، ظنما يمكنن الذي يكون له أ ن يقبل دفع المبلغ المقنرر قنانونا، أ و ال شن ياء النتي يلنزم أ ن يسنلمها لنلاإ

للمخالف رف  الشروط التي يحددها القانون، فلا يتم التصالح، وتتابع الإجراءات الجنائينة ضندشر ويننال العقوبنة 

 7"المقررة له

فعندما يرتكب الشخص مخالفة جمركية ، "الرضائية في العقوبة"نلاحظ أ ن هذا التعريف جاء بفكرة جديدة وض 

بباته جنراء المصنالحة عنلى المخنالف والتي بطبيعة الحال يتم اإ دارة الجمنارك اإ ا بمحر  يعدشر أ عنوان الجمنارك، تعنر  اإ

 :وهذا ال خير له حلين

جراء المصالحة، وذلك عن طريق دفع المبالغ المالية المقررة قانونا، او ال ش ياء التي يلنزم أ ن يسنلمها  ما أ ن يقبل باإ اإ

دارة الجمارك بتجنب ط  7ريق الدعوى العمومضةلإدارة الجمارك وتن يي أ و تقوم اإ

دارة الجمارك بتحريلد الدعوى العمومضنة، منن  ما أ ن يقوم المخالف برف  الشروط التي يحددها القانون، وتقوم اإ واإ

 7أ جل متابعة المخالف ق ائيا

وفي ال خير يمكن لنا أ ن ندرج تعريف لإجراء المصالحة الجمركية، بأ نها ض امتيناز منحنه المشرنع لعتبنارات معيننة 

 7أ جل متابعة المخالفات الماسة بالتشريع الجمركي بغير الطريق الق ائيمن 

 

 

                                                           
1
، ص 0410-0411لجزائري، أ طروحة دظتوراشر، كلية الحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد تلمسنان، الجزائنر، مفتاح العيد، الجرائم الجمركية في القانون ا -

0047 
2
لياس الهواري أ حبابو، المرجع السابق، ص -  1407اإ
3
نق اء الدعوى الجنائية بالصل ، دار ا نه ة العربية، القاهرة، مصر، د ط،  -  107، ص 0440أ مين مصطفى محمد، اإ



 40العدد /   40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                             المجلد 

67 

02/40/0412:تاريخ النشر            11/40/0412:تاريخ القبول         11/40/0412 :تاريخ الإرسال  

 خصائص المصالحة الجمركية-بن

انطلاقا من التعاريف السابقة للمصالحة الجمركية، نلمس بش  جلي أ نها تتميز بمجموعنة منن الخصنائص، 

ن المصالحة الجمركية تتميز بكونها ملزمنة  جعل ا تحتل مكانه هامة ضمن الس ياسة الجبائية الجمركية الجزائرية، وعليه فاإ

للجانبين، أ ي ملزمة للجاني وملزمة لإدارة الجمارك عندما تصدر قرارا بالمصنادقة عنلى المصنالحة الجمركينة ثم بكونهنا 

جائزة قبل الح  ا نهائي، وتبقى جائزة أ ي ا بعد الح  ا نهائي، ظما تخدي المصالحة اإلى وضع حد للنزاع، وض أ بنرز 

خاصية في المصالحة الجمركية
(1)

 :، وسوف نتطرق اإلى كل خاصية بشيء من التفصيل ظما يلي

 جائزة قبل الح  ا نهائي وبعد الح  ا نهائي-1

دارة  المصالحة الجمركية يمكن أ ن تبرم في أ ي مرحلة من مراحل الدعوى، وحتى قبل تحرينلد الدعنوى منن طنرف اإ

دارة الجمنارك و 7 الجمارك، أ و من طرف النيابة العامة يمكن أ ن يتم التصالح أ ي ا بنين المخنالف لن نظمنة الجمركينة، واإ

دارة الجمنارك منع ال شننخاص  ل أ ننه عنندما تتصنالح اإ والر نائب غنير المبناشرة حنتى بعند صندور الحن  ا نهنائي، اإ

ترتنب علينه المتابعين من أ جنل أ فعنال مخالفنة للقنوانين وال نظمنة الجمركينة قبنل صندور الحن  ا نهنائي، فناإن ذلك ي

دارة الجمنارك دارة الجمارك انق اء دعوى النيابة العامة، ودعنوى اإ ذا وقعنت المصنالحة 7 بالنس بة للمخالف واإ لكنن اإ

نه ل تسقط عقوبة الحتس والتدبير الوقائي للشخص بعد الح  ا نهائي فاإ
(2)

 7 

 ت ع حدا للنزاع-2

لى سقوط الدعوى العمومضة ضند الملن،م، وتصنب  بعند المصنادقة  تخدي المصالحة الجمركية اإلى وضع حد للنزاع، واإ

ذ يترتنب عنلى انعقادهنا بطريقنة 7 علاا نهائية ل رجوع فاا وهذشر الخاصية تعتبر أ هم خاصية في المصالحة الجمركية، اإ

 :نتضجتان أ ساسيتان وهماصحيحة حسم النزاع المبرر لنعقادها، ويترتب على ذلك 

دارة الجمنارك–انق اء ما تنازل عنه كل من المتصالحين  ثم تثتضنت منا اعنترف بنه كل منن المتصنالحين  -المخالف، اإ

 7لن خر من حقوق

داننة        ومن ثم يكن القول أ ن الح  بانق اء وسقوط الدعوى العمومضة هو في الواقع ح  في الموضوع بعندم اإ

قامة الدعوى العمومضةالم م وبراءته، ن ظرا لعدم وجود وجه لإ
(3)

7 

 الطبيعة العقدية والجزائية للمصالحة الجمركية: ثانيا

براز طبيع ا القانونية، فمنهم من يعتنبر أ و ي نفي  لقد اختلف الفقهاء، بصدد تكضيف المصالحة الجمركية، واإ

لى اعت (أ  )الطابع المدني على المصالحة الجمركية   (7ل)بارها جزاء جنائي ، وذهب فريق أ خر اإ

                                                           
1
 107نجي، خصوصية المصالحة الجمركية عن الصل  المدني والجنائي، المرجع السابق، ص كحريم الصبو  -
2
 107المرجع نفسه، ص -
3
 107المرجع نفسه، ص  -
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 الطبيعة العقدية للمصالحة الجمركية-أ  

لقد تعددت ال راء حول الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، فمنهم منن يعتنبر أ ن هنذا الإجنراء هنو عقند 

ذعان ( 1)مدني  داري (0)في حين يعتبرها البع  ال خر عقد اإ لى اعتبارها عقد اإ  (07)، ظما ذهب تيار أ خر اإ

 المصالحة الجمركية عقد مدني-1

يرى البع  من الفقهاء أ ن المصالحة الجمركية عقد ل تختلف عن المصالحة المدنينة سنوى منن حضنث طبيعنة أ حند 

ذ 7 الطرفين المتمثل في شخص اعتباري من القانون العام فهو عقد ملنزم للطنرفين ظنما يعتنبر منن عقنود المعاوضنة اإ

لى تسوية  زاع قائم بين ال ففني حنالة المصنالحة المدنينة، 7 طرفين بالتننازل المتبنادل عنن جنزء منن الحقنوق دف اإ

لى تجنننب الدعننوى والمحا ننة  لى تجنننب الخصننومة المدنيننة، بيننص  نندفان في المصننالحة الجمركيننة اإ يسننعى الطرفننان اإ

7الجزائية
(1)

لى الق اء المغربي نجدشر أ ي ا يساند النرأ ي القائنل بنأ ن المصنالحة الجمر   كينة ض عقند مندني، فبالرجوع اإ

داري  1104تحت عدد  0444-.4-04: والدليل على ذلك هو ما جاء به القرار الصادر بتاريخ بطنال حن  اإ لى اإ اإ

لزامه وتنفضذشر لمقت يات القانون المندني، ظنما  لعلة أ ن الصل  الجمركي يعتبر عقدا رضائيا، تخ ع النزاعات المتعلقة باإ

7ال عقد مدنيل يعتبر هذا العقد بأ ي حال من ال حو 
(2)

 

وعليه فناإن هنذا التوجنه يبقنى محنل خنلاف أ و محنل نظنر، وسنتب ذلك هنو وجنود توعنة الاختلافنات بنين 

لى وقنف أ و وضنع حند لتحرينلد  المصالحة الجمركية والعقد المدني فلعنل أ برزهنا هنو أ ن المصنالحة الجمركينة تنخدي اإ

نهناء ووقنف الخصنومة المدنينةالدعوى العمومضة والمتابعة الجزائية، بينص الصنل  المندني ين لى اإ ومنن خنلال 7 خدي اإ

من القانون المدني 002اس تقرائنا أ ي ا لنص المادة 
(3)

نهناء  نزاع قنائم أ و   منا اإ يت   أ ن الصل  المدني هدفه هنو اإ

توقي  زاع محتمل الوقوع مس تقبلا، وهذا منا ل نجندشر في المصنالحة الجمركينة حضنث يكنون فضنه الننزاع قاانا وم بتنا 

فعنصر الاحنتمال ل نجندشر في مجنال المصنالحة الجمركينة وهنذا هنو أ هم دلينل للقنول بنأ ن المصنالحة الجمركينة بمحر  

 7 ليست عقد مدني

 

                                                           
1
دارة، مرظنز التسنويق والبحنوث الإدارينة، كلينة الحقنوق،  - ، 1الجزائنرفتيحة نعار، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية للاإ

 107، ص0440، 00الجزائر، عدد 
2
داري عندد 0444-.4-04: المنخرفي في 1104عندد ( الغرفنة الإدارينة)قرار المجلس ال عنلى  - نقنلا عننك كنريم 7 غنير منشنور 44-40-020، ملنف اإ

النشرن معنة محمند الخنامس، دار الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، منشنورات مجنلة الحقنوق، سلسنلة المعنارف القانونينة والق نائية، جا

 227، ص0410، 00والمعرفة، الرباط، المغرل، عدد
3
المنخرفي في  02-0.ر   ال منر 777"7الصل  عقد ينهيي به الطرفان  زاعا قااا أ و يتوقضان به  زاعا محتملا: "من القانون المدني على أ نه 002تنص المادة  -

-40-40المننخرفي في  10-22، المعنندل والمننتمم بالقننانون ر  12.0-42-04، المخرخننة في 2.، المت ننمن القننانون المنندني، ج ر، عنندد 01-42-12.0

-41-01، المخرخننة في 00، ج ر، عنندد 0440-41-04، المننخرفي في 40-14، وبالقننانون ر  1222-40-40، المخرخننة في 12، ج ر، عنندد 1222

 044.7-40-10، المخرخة في 01، ج ر، عدد .044-40-10، المخرفي في .4-40، وبالقانون ر  0440
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ذعان-0  المصلحة الجمركية عقد اإ

يرى أ صحال هذا الاتجاشر
(1)

أ ن المصالحة الجمركية تصرف من جانبين وليس صحيحنا منا قضنل أ ن الصنل  يقنع منن  

ليه من جهة الإدارة، وكون  جانب واحد، وهو جانب الم م ل ن دور هذا ال خير ل يتعدى قبول الإيجال المقدم اإ

قننين المندني عقند مبلغ الصل  محدد في القانون ل يفقد الصنل  كعمنل قنانوني منن جنانبين، يقناب  في ذلك في الت 

الإذعان
(2)

انا اظتفنى بالننص عنلى  ، وتشير أ ن المشرع الجزائري لم يعرف عقد الإذعان بموجب القانون المندني، واإ

يحصنل القبنول في عقند الإذعنان بمجنرد "من القانون المدني التي جاء فاا  4.كيفضة حصول القبول في نص المادة 

لى تعرينف عقند " بنل المناقشنة فاناالتسليم لشرنوط مقنررة ي نعها الموجنب ول يق  لذا اتجنه جاننب منن الفقنه اإ

ذلك العقند الذي يعند فضنه الموجنب ذو الاحنتكار الفعنلي أ و القنانوني شروطنا محنددة غنير قنابلة "الإذعان بأ ننه 

لى الجمهننور بصنفة دااننة بقصنند الان ننمام اإ انا ويعننر  بموجبهننا سننلعة أ و خدمننة  للتعنديل أ و المناقشننة، يوجههننا اإ

معينة
(3)

7 

لى العناصر القااة علاا، لى تتني تعريف موسع لهذشر الطائفة من العقود دون النظر اإ ظما ذهب بع  الفقه اإ
(4)

 

ل الخ نوع لهنا دون أ ن "وتعرفها بأ نها  عقود محررة انفراديا من أ حد أ طراف العقد، ولنيس أ منام الطنرف ال خنر اإ

7يكون له سلطة حقضقضة في تعديلها
(5)

 

لتعريف، فاإن عقود الإذعان تتميز بمجموعة من الخصائص، تتمثل في أ ن شروط العقند تفنر  وانطلاقا من هذا ا

الاقتصننادي والتقننني، ثم أ نننه ل يمننلك مناقشننة شروط العقنند  مننن طننرف أ حنند المتعاقنندين الذي يمننلك التفننوق

برام هذا العقد  7ال ساس ية، ثم الحاجة الملحة للطرف ال عيف لإ

                                                           
1
، نقننلا عننن كننريم 014، ص 1220حسننن صننادق المرصننفاوي، التجننريم في تشرننيعات الر ننائب، منشننأ ة المعننارف الإسننكندرية، مصرنن، د ط، -

 1447ابق، ص الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع الس
2
ن أ ول من أ طلق التسمية على هذشر الطائفة من العقود هو الفقضه  - في ظتابه ”contrat d’adhésion“حضث اس تعمل عبارة " saleillesسالي  "اإ

“déclaration de contrat” لى الفقضه الس نهوري، حضث يقول العقنود في وقد أ ثنرنا أ ن نسنمي هنذشر "، أ ما التسمية العربية لعقود الإذعان تعود اإ

، لما يشير له هذا التعبير لمعنى ال ضرار في القبول، وقد صادفت هذشر التسنمية رواجنا في اللغنة القانونينة منن فقنه وق ناء، ""عقود الإذعان"العربية 

لى التشريع الجديد، ومنه اإلى تشريعات الدول العربية، عبد الرزاق الس نهوري، الوس يط في شرح القانون المندني،  ، 1مصنادر الالن،ام، جوانتقلت اإ

 0007، ص 1222منشورات الحلبي الحقوقضة، بيروت لبنان، المجلد ال ول، د ط، 
3
 0.7محفو  لعشب، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، رسالة ماجس تير، جامعة الجزائر، د س، ص  -
4
أ ن يتعلنق العقند بسنلع أ و مرافنق تعتنبر منن الر نوريات -1: لإذعنان وضأ حصى الفقضه عبد الرزاق الس نهوري بلاث عناصر لنكون أ مام عقد ا-

ل لمنافسنة  -70 بالنس بة للمس  لكين أ و المنتفعين احتكار هذشر السلع أ و المرافق احتكارا قانونيا أ و فعليا أ و على ال قل عند م تعنر  الطنرف المنذعن اإ

 0007بشروط ممابلة ولمدة غير محدودة، عبد الرزاق الس نهوري، المرجع السابق، ص  أ  ن يكون الإيجال موجها اإلى الجمهور كافة -70 محدودة النطاق
5
–« rédigés unilatéralement par l’une des partes et aux quels l’autre adhéré son possibilités réelle de les 

modifiée », H. Bricks les clauses abusive, L g dj. France 1982, p 05. 
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دارة الجمنارك والمن م علاقنة غنير متسناوية، وبخصوص المصالحة الجمركية، فاإ  ننا نلاحظ أ ن العلاقة التي تجمع بين اإ

دارة الجمارك بسلطات واسعة تخولها فنر  شروط عنلى المن م الذي ل يسن تطيع منن جانبنه سنوى  حضث تتمتع اإ

الخ وع لهذشر الشروط
(1)

7 

جراء المصالحة الجمركية واضحة ول تحتا دارة الجمارك في اإ ج لبيان، لكن هل هذشر الخاصية كافضنة للقنول وقوة مرظز اإ

ذعان؟  بأ ن المصالحة الجمركية عقد اإ

ل اننه هنناك اخنتلاف بيننهما،  على الرغم من أ وجه الش به التي أ برزناها بين المصنالحة الجمركينة، وعقند الإذعنان، اإ

 7يرجع بالدرجة ال ولى اإلى مصدر كل منهما

لى الو  ذا كان الإيجنال يرجع تفاوت ال طراف في عقد الإذعان اإ ل اإ ضعية الاقتصادية، فلا توجد عقنود الإذعنان اإ

صادر من متعاقد يحتكر شيئا ضروريا للمس  لك، فالتأ مضنات والنقل والتشنغيل تكنون في الغالنب حكنرا عنلى 

ن الطلنب في حند ذاتنه ثابنت ويفنر   ذا كان الإيجنال في عقند الإذعنان داانا، فناإ شركات ظبرى متخصصة، واإ

الفرد، ويسعى القانون من جهة أ خرى اإلى حماية ال طراف ال ظثر ضعفا يحنذوشر في ذلك الق ناء،  نفسه أ ظثر على

أ ما أ طراف المصالحة الجمركية، فهم أ صلا ليسوا في وضعية واحندة، فالإيجنال لنيس داانا، بنل هنو عنلى عكنس 

ذا لم تتم  المصنالحة النتي تكتان طابعنا ذلك اس تثنائي، لن المصالحة الجمركية، تجد مصدرها في مخالفة القانون، واإ

اس تثنائيا، يتعر  الطرف ال خر للمتابعة الجزائية، وبالتالي فاإن حماية المشرنع والق ناء للمتعاقند ال نعيف النتي 

ذا كانننت الشرننوط في الإجننراءين محننددة  نجنندها في عقننود الإذعننان لننيس لهننا مننا يننبرر في المصننالحة الجمركيننة، واإ

بنرام عقند أ خنر مس بقا، فاإن رف  طرف  اظتتال عق لى اإ د الإذعان يخدي في أ سوء ال حوال بالطرف النراف  اإ

لى المتابعنة الق نائية،  من نفس النوع، قند يكنون أ فضند له في حنين أ ن رفن  اظتتنال المصنالحة الجمركينة ينخدي اإ

فش تان بين الر ورة الاقتصادية والمخالفة الجمركية
(2)

7 

داري -0  المصالحة الجمركية عقد اإ

داري، لعتبنار أ ن أ حند طنرفي عقند المصنالحة  يتجه لى القنول بنأ ن المصنالحة الجمركينة عقند اإ أ صحال هذا الرأ ي اإ

دارة عمومضة وض شخص معنوي عام 7الجمركية اإ
(3)

العقند أ و التفناق الذي : "ويمكنن تعرينف العقنود الإدارينة بأ نهنا 

العنام بت نمينه شروط اسن تثنائية غنير يبرمه شخص معنوي عام قصد تس يير مرفق عام، وفقا ل ساليب القنانون 

،"مأ لوفة في القانون الخاص
(4)

 :     ومن المتعارف عليه أ ن خصائص العقد الإداري بلابة وض

                                                           
1
 1447كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع السابق، ص -
2
المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه  أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص،-

 0027-002ص ، 0441، 1، الجزائر، طخاص، الديوان الوطني لن شغال التربوية
3
 217كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع السابق، ص  -
4
 7 14محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د س ط، ص -
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 العقود بين أ شخاص القانون العام -

وهو ما يسمى بفكرة أ و خاصية الشخص المعنوي العام،
(1)

ول أ حد يشلد في أ ن أ حد طرفي المصالحة في المنادة  

دارة المنافسة وال سعار ض شخص معنوي منن القنانون العنام،  الجمركية دارة الجمارك واإ شخص من القانون العام، فاإ

7وض جزء ل يتجزأ  من الدولة
(2)

 

داري بتس يير وتنظيم اس تغلال المرفق العام -  خاصية ارتباط العقد الإ

داري يجب على الشخص المعنوي العنام منن خنلال العقند  لى تحقضنق للقول بأ ن هناك عقد اإ الإداري أ ن يسنعى اإ

7المصلحة العامة، ظما يشترط أ ي ا أ ن ينصب على مرفق عام، سنواء منن حضنث تسن ييرشر أ و تنفضنذشر
(3)

وانطلاقنا  

داري، منادام أ نهنا تنبرم منن طنرف شخنص معننوي عنام  من هذا المعيار يمكن القول بأ ن المصالحة الجمركينة عقند اإ

دارة الجمارك وتهدف اإلى تحقضق  7المصلحة العامةيتمثل في اإ
(4)

 

 خاصية الشرط الاس تثنائي غير المأ لوف -

يمكن تعريف الشرط الاس تثنائي بأ نه الشرط الذي يعد باطلا في عقود القانون الخناص لمخالفنة النظنام العنام، أ و 

شنارل : "ذلك الشرط الذي يفر  لصالح الإدارة امتيناز منن امتينازات السنلطة العامنة، ظنما عرفنه أ ي نا الفقضنه

بأ نه ذلك الشرط الذي ل نجدشر اعتياديا في عقود القانون الخاص ووجودشر غير مشروع فاا غالبا  دف  "اشديب

لى من  ال طراف حقوقا أ و تلقى علام واجبات غريبة بطبيع ا عن تنلك النتي يمكنن الموافقنة علانا بحرينة ضمنن  اإ

طار القوانين المدنية والجزائية 7اإ
(5)

 

يت   بأ ن الشروط غير المأ لوفة تتمثل في توعة من الامتيازات النتي تتمتنع بهنا الإدارة فمن خلال هذشر التعاريف 

 :في مواجهة الشخص المتعاقد معها ولعل أ برزها ما يلي

7سلطة الفسخ أ و الرقابة التي تدل على وجود سلطة عامة وعلى خ وع العقد ل حكام القانون العام -
(6)

 

لغاء العقد نهائياحق توقضع جزاءات على المتعاقد  - 7وحق تعديل شروط العقد، ظما يمكن لها اإ
(7)

 

                                                           
1
 017الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط، د س ط، صمحمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار  -
2
 7 004أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  -
3
 127محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص -
4
 207لسابق، ص كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع ا -
5
-02مازن ليلو راضي، دور الشروط الاس تثنائية في تمييز العقد الإداري، دار المطبوعنات الجامعينة، الإسنكندرية، مصرن، د ط، د س ط، ص -

027 
6
 0.7، ص.044ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر ،د ط،  -
7
 0217، ص0442النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، د ط، محمد رفعت عبد الوهال،  -
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ن ال منر غنير ذلك بالنسن بة  ذا كان توافر الخاصيتين ال ولى والثانية في المصالحة الجزائية ل يثير اإشكال فناإ وعليه اإ

7التي اختلف بشأ نها الفقهاء -الشرط الاس تثنائي غير المأ لوف-لتوافر الخاصية الثالثة 
(1)

 

هل تحتوي المصالحة الجمركية على شروط اس تثنائية غير مأ لوفة في قواعد : ذا يمكن طرح التساؤل الاتيوعلى ه

 القانون الخاص؟

 :لقد اختلفت أ راء الفقه حول مدى توفر خاصية الشروط غير المأ لوفة في المصالحة الجمركية وذلك ظما يلي

ركينة، وذكنر عنلى سنتضل المثنال الدفنع الفنوري لمبلنغ تنوافر هنذا الشرنط في المصنالحة الجم "دوبرينه":ينرى الفقضنه

يداع وديعة على وجه ال مان، وكل هذشر الشروط غير مأ لوفنة  المصالحة، حجز الب ائع، ووسائل النقل، وجول اإ

دارة الجمنارك بمنا لهنا منن قنوة السنلطة العامنة 7 في القانون الخاص، ظما يمكن اعتبارهنا امتينازات حقضقنة تفرضنها اإ

الذي ينرى أ ن المصنالحة الجمركينة تنطنوي عنلى شروط غنير مأ لوفنة في القنانون  "دوبكين"  الفقضهويخيدشر في ذلك

7الخاص باعتبار أ ن المخالف مهدد بالمتابعة الجزائية في حالة ما لم يبرم المصالحة
(2)

 

درينس: "فيما يرى في نفس الس ياق الدظتور " : ذعكنس ذلك، فهنو ل يقنر منا ينراشر ال سن تا "سير الخنتم عن ن اإ

ويرى أ ن شروط الميعاد وتحديد القيمة ل تدل بذاتها على أ ن الإدارة تسن تعمل سنلط ا العامنة في فنر  " دوبريه

اا ال مر ل يعدو من جا بها أ ن يكون عرضا لشروط ترى أ نها أ ف نل الشرنوط بالنسن بة  م ل هذشر الشروط، واإ

ذا رأ ى أ ن الميعاد المقترح شرطا للصنل  منن قبنل الإدارة ل  لما يقابلها في ذلك ما قد يراشر المخالف في مصلحته، فاإ

نه ل يس تطيع أ ن يفي بال،اماته خلاله قد يرف  الصل  7يتفق مع مصلحته، واإ
(3)

 

ن التصرنن  بالصننفة الإداريننة  ورغم ت ننمين الصننل  الجمننركي بعنن  الشرننوط غننير المأ لوفننة في القننانون العننادي فنناإ

 :     للمصالحة الجمركية يبقى غير ذي معنى وذلك للاعتبارات التالية

 بخصوص سلطة تعديل العقد -

دارة في العقنود الإ  دارينة سنلطات اسن تثنائية بتطبيقهنا تعد من أ هم النقاط التي ل يلتقي فاا كلا الصنلحين، فلنلاإ

ش باع الحاجات العامة، ومن ذلك سنلط ا في تعنديل  لقواعد غير مأ لوفة في عقود القانون الخاص بقصد الوفاء واإ

رادتها المنفردة حق تعديل العقد، متى تطلبنت  ذ بموجب هذشر السلطة تملك الإدارة من جا بها وحدها وباإ العقد، اإ

بنرام العقند، ذلك احتياجات المرفق العا م، فلها تعديل ال،امات المتعاقد معها على صورة لم تكن معروفنة وقنت اإ

ف،يد من ال عباء الملقناة عنلى عناتق الطنرف ال خنر أ و تنقصنها عنلى خنلاف منا يننص علينه العقند، وذلك كلنما 

                                                           
1
 017أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  -
2
 7 20سابق، ص كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع ال  -
3
 0007أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  -
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لى هذا التعديل من غير أ ن يحتج علانا بقاعندة أ ن  ،"دينالعقند شريعنة المتعاقن"اقت ت حاجة المرفق اإ
(1)

وهنذا  

دارة الجمركية تعديل عقد الصنل  الجمنركي بالنزيادة منن  ذ ل يمكن للاإ خلاف لما هو موجود في المصالحة الجمركية، اإ

7أ عبائه أ و النقصان منه
(2)

 

 من حضث الاختصاص الق ائي -

الناشن ئة عننهما، تختلف المصالحة الجمركية عن العقد الإداري فيما يخص الاختصاص الق ائي بالبنث في النزاعنات  

حضث تندخل المنازعنات المتعلقنة بالعقنود الإدارينة ضمنن اختصناص الق ناء الإداري، أ منا الق نايا الناشن ئة عنن 

وهنذا منا تتنناشر قنرار المحلنة الإدارينة المغربينة7 المصالحة الجمركية تدخل ضمن اختصاص الق اء العنادي
(3)

حضنث  

لغاء أ مام المحلة اعتبر أ ن المصالحة الجمركية ل يمكن أ ن تكون بأ   داريا قابلا للطعن بالإ ي حال من ال حوال عقدا اإ

 7الإدارية، فهيي عقد رضائي تخ ع النزاعات المتعلقة بال،امه وتنفضذشر لمقت يات القانون المدني

ل أ ن هنناك عندة أ وجنه  فعلى هذا يمكن القنول بأ ننه رغم وجنود تشنابه بنين المصنالحة الجمركينة والعقند الإداري، اإ

ختلاف التي جعلت الفقه ينفي صفة العقد الإداري على المصالحة الجمركية  7اإ

 الطبيعة الجزائية للمصالحة الجمركية-ل

نظنرا للانتقنادات الموجهنة لننن راء النتي أ ضنفت الطنابع المنندني عنلى المصنالحة الجمركينة ظهننر فرينق أ خنر يننرى أ ن 

داري وفريق أ خر يرى أ ن الم( 1)المصالحة الجمركية جزاء جنائي   (07)صالحة الجمركية جزاء اإ

 المصالحة الجمركية جزاء جنائي-1

يمينل بعن  الفقنه
(4)

لى اعتبنار المصنالحة الجمركينة جنزاء جننائي، وللجنزاء الجننائي صنورتان العقوبنة والتندابير : ، اإ

الاحترازية، وما  منا هنا ض العقوبة أ ما التدابير الاحترازية
(5)

بالمصالحة الجمركية، نظنرا ، أ و الوقائية فلا صلة لها 

لطابعها الوقائي المميز الذي يجعلها علاجضة أ ظثر من أ ن تكون جزاء لجريمة متفرقة
(6)

  7 

                                                           
1
لّ باتفاق الطرفين، أ و لن سن بال النتي يقررهن: "من القانون المدني على أ نه 141تنص المادة  - ا العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نق ه و ل تعدي  اإ

 "7 القانون
2
، ص 0411، 41مجنلة منازعنات ال عنمال، المغنرل، عندد : يوسف ا نهاري، خصوصيات المصالحة الجمركية، سلسلة المعارف القانونية، منشنورات -

01-0.7 
3
 7 .0المرجع نفسه، -

4
-F. Boulam: “la transaction douanier, étude de droit pénal douanier, E.N.N fac Aix en France, 1968, p 219. 
5
لى التشريع الجزائري نجدشر لم يعنرف هنذا الجنزاء - ل أ ن علنماء  -التندابير الاحترازينة-تعد التدابير الاحترازية الصورة الثانية للجزاء الجنائي فالرجوع اإ اإ

ة في شخص مرتكب الجريمنة بغنر  تخليصنه منهنا، العقال يعرفونه على انه توعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامضة الكامن

-100، ص .041د ن، د ط،  ياسين بوهنتالة أ حمد، القيمة العقابية للعقوبة المثالية للجريمة، دراسة في التشريع الجزائري، مكتب الوفناء القانونينة، د

1007 
6
 207كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع السابق، ص -
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جزاء يقنررشر المشرنع ويوقعنه القناضي عنلى منن ببتنت مسنخوليته في ارتنكال جريمنة، "وتعرف العقوبة على انها 

يلام الجاني بالنتقاص من بع  حقوقه  الشخصية وأ همها الحق في الحياة والحق في الحرية وتتمثل العقوبة في اإ
(1)

7 

نقناص لحنق أ و لمصنلحة تخنص حقنوق "ويقصد بها أ ي ا  هندار أ و اإ جراء تقنويمي حنددشر القنانون ينطنوي عنلى اإ اإ

مرتكب الجريمة أ و مصالحة، يحول تنفضذها اإلى سلطة ق ائية مختصة بذلك ويحدد هنذا الجنزاء منن حضنث الن ، 

"ومن حضث النوع
(2)

7 

 :من خلال هذشر التعاريف نستشف أ ن العقوبة الجنائية تتمتع بجل من الخصائص والمتمثلة فيما يلي

 شرعية العقوبة-

تخ ع العقوبة لمبدأ  الشرعية
(3)

فلا عقوبة بغير قانون 
(4)

، يحدد المشرع العقوبة ويجعلهنا متراوحنة بنين حندين أ د   

ة بين هذين الحندين فنلا يتجناوز الحند ال قصىن، ول يننزل وأ قصى، ويترك للقاضي حرية التقدير والنطق بالعقوب

ل ما اس تثناشر القانون ظما في حالتين التشديد أ و التخفضف عن العقوبة عن الحد ال د  اإ
(5)

 7 

 شخصية العقوبة-

ن م مون مبدأ  شخصنية العقوبنة اإ
(6)

ل عنلى منن يعند قنانونا مسنخول عنن   هنو أ ن ل تصنيب أ و توقنع العقوبنة اإ

في ضوء دورشر في الجريمة ونواياشر الإجرامضة، وما ينجم عنه من ضرراقترافها، 
(1)

 

                                                           
1
 7 022، ص 0410أ حسن بوسقضعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة الجزائر، د ط، -
2
، مصرن، د بوراس عبد القادر، العفو عن الجريمة والعقوبة في التشريع الجزائري والمقارن، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشرن، الإسنكندرية-

 7 01، ص 0410ط، 
3
لى العهد الجمهوري للقانون الرومايعتبر مبدأ  ال  - ني شرعية من المبادا العريقة في التشريعات الجنائية، ويرجع التاريخ المتفق عليه لتطبيق هذا المبدأ  اإ

لكن بع  النظم القديمة ال خرى قد عرفت بصورة ما تطبيق هذا المبدأ  وذلك خصوصا في قانون حمورابي وقوانين مصر أ لقديمة، وتذهب عندد منن 

لى الوبيقة الإنجليزية الشهيرةالم لى القول بأ ن ال صول ال ولى لمبدأ  الشرعية ترجع اإ التي صندرت في صنورة منحنه منن  "Magna Carta"صادر الحديثة اإ

قطاع قبل الملك وواجباتهم نحنوشر وي نمن ننص المنادة " الملك جون" منن هنذشر  02بعد خلاف طويل بينه وبين نبلاء الشمال حول حقوقهم، ك مراء اإ

لن يقب  على شخص حر أ و تسحب أ و يحرم من أ ملاظه أ و يعتبر خارجا على القانون أ و ينبغي أ و يحرم بنأ ي طرينق كان منن مرظنزشر أ و "لوبيقة أ نه ا

ل بعد محا ة قانونية من أ ندادشر أ و طبقا  لقانون أ لبلاد تبر أ ن وعلى هذا ال ساس أ ع "7 سمعته ولن تس تعمل القوة ضدشر أ و تسم  لن خرين باس تعمالها اإ

 .00فاطمة الزهراء فيرم، المرجع السابق، ص7 أ صول مبدأ  الشرعية وجدت في وبيقة العهد ال عظم الإنجليزية
4
 20، ح ر عندد 0441-10-04المنخرفي في  00-41المعندل والمنتمم بالقنانون ر   1211-41-11المنخرفي في  101-11من ال مر ر   41تنص المادة -

 ."ل جريمة ول عقوبة ول تدابير أ من بغير قانون"، على أ نه 0410-40-11، المخرخة في .عدد ، ح ر، 0410-40-40المخرخة في 
5
 0047أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  -
6
ذ أ نه ل يمكن تقرينر مسنخولية يجد مبدأ  شخصية العقوبات أ ساسه القانوني في كونه نتضجة حتمية وم  - نطقضة مترتبة على تطبيق مبدأ  شرعية العقوبة، اإ

سن تلزمته  ل عن خطأ شر الذي يتوافر فضه الر نر المتحقنق ورابطنة سن بتضة، ظنما نجند هنذا المبندأ  أ ساسنه الفلسنفي ال خنلاقي في كوننه قضند اإ الشخص اإ

ذن الر ورات والإعتبارات ال خلاقضة، فأ وردته على حق ممارسة العقنا منن الإعنمال العقنلي  -ف نلا عنن أ ساسنه القنانوني–ل، فهنو مبندأ  مسن تمد اإ

ل عنلى  منن يعند والمنطقي ومن المعاني الفطرية الغريزية لل مير العقابي والعدالة، وم مون مبدأ  شخصية العقوبنة هنو أ ن ل تصنيب أ و توقنع العقوبنة اإ
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 ق ائية العقوبة-

ل من جهة ق ائية مختصة، ومن ق اة منخهلين قنانونا، وفنق الإجنراءات الق نائية المنصنوص  ل تصدر العقوبة اإ

 7علاا في القانون

 عدالة العقوبة-

ذا كاننت تطبنق عنلى كل منن يرتكنب يجب أ ن تنرضي العقوبنة شنعور النناس بالعندالة، ول  ل اإ تكنون ظنذلك اإ

الجريمة التي تقررت جزاء لها، ول يتنافى مع عدالة العقوبة وما يرخص به القانون من مروننة في تطبينق العقوبنة، 

بما يجعلها مناس بة لحالة الجاني الفردينة ولظنروف الجريمنة، فنالظروف المشنددة أ و المخففنة ل تمنس بعندالة العقوبنة 

ذا تننوافرت شروطهننا  فحسننب نهننا تجسنن يد لعنندالة العقوبننة ل نهننا قواعنند مجننردة تطبننق أ حكامهننا عننلى المجتمننع اإ بننل اإ

القانونية
(2)

7 

 طابع الإيلام للعقوبة-

نقاص من الحقنوق المالينة للمخنالف، عنن طرينق  تنطوي المصالحة الجمركية على طابع الإيلام لما يترتب علاا من اإ

تسديدشر لمبلغ المصالحة
(3)

7 

خلال قضامنا بتتضان خصائص العقوبة اس تنتجنا بنأ ن المصنالحة الجمركينة، أ و هنذشر الخصنائص المتعلقنة بالعقوبنة  من

تشترك مع المصالحة الجمركية، فعلى ستضل المثال فيما يخص مبدأ  شرعية العقوبة نجد ظذلك المصالحة الجمركية تخ ع 

فنيما يخنص عندم الإينلام، فالمصنالحة الجمركينة ظنذلك من قنانون الجمنارك ظنذلك  010لهذا المبدأ  وهو نص المادة 

وهو المساس بالذمة المالية للشنخص المخنالف، وهنذا التشنابه أ و الاشنتراك  -الإيلام–تحتوي على هذا العنصر 

لى اعتبنار أ ن  بين المصالحة الجمركية والعقوبة الجزائية فنيما يخنص خصنائص العقوبنة هنو الذي أ دى بنبع  الفقنه اإ

 7ركية جزاء جنائيالمصالحة الجم

ل أ نهنا تبقنى هنذشر ال خنيرة  وفي ال خير يمكن القول أ نه رغم التشابه الكبير بين العقوبة الجنائية والمصالحة الجمركينة اإ

تفتقر لبع  خصائص العقوبة والمتمثلة في ق ائية العقوبة، فالمصالحة الجمركية تنتم عنلى هنامش الق ناء، بالإضنافة 

لى عدم تقضد المصالحة الجم لزام الوربة بدفع التعوي ات عند وفاة مرتكنب المخالفنة اإ ركية بمبدأ  شخصية العقوبة عند اإ

 7الجمركية

                                                                                                                                                    
قترافها، في ضوء دورشر في الجريمة، ونوايا مصطفي عفضفني، فلسنفة العقوبنة التأ ديتضنة وأ هندافها 7 شر الإجرامضة وما نجم عنها من ضررقانونا مسخول عن اإ

 120، ص12.1،د د ن، د ل ن، د ط، " دراسة مقارنة"
1
 0027، ص 0440، 0أ حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدس توري، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -
2
 0047الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد  -
3
 217كريم الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، المرجع السابق، ص -



 40العدد /   40مجلة البحوث في الحقوق والعلوم الس ياس ية                             المجلد 

76 

02/40/0412:تاريخ النشر            11/40/0412:تاريخ القبول         11/40/0412 :تاريخ الإرسال  

داري -0  المصالحة الجمركية جزاء اإ

دارية جزائية، حضث يرى الفقضه  بأ ن المصالحة الجمركينة " بوطار"ظهر تيار أ خر يرى المصالحة الجمركية بأ نها عقوبة اإ

داري يتفق ل جزاء اإ لى منا جناء  "بوطنار"ويسنتند 7 علينه الطرفنان بحرينة ويقنوم مقنام العقوبنة ما هو اإ في ذلك اإ

بشنأ ن الغنابات منن أ ن المصنالحة  1202ننوفمبر  12جنوان و 12: بالمذكرة التفسيرية للقانون الفرنان الصنادر في

دارة أ ن تتحقنق منن صرامنة النصنوص العقابينة، موضحنا أ ن الإدارة تتج  دارية يمكن بها لنلاإ ننب متاعنب وس يلة اإ

"7عصفور في اليد أ حسن من عصفورين في الشجرة"ومخاطر الدعوى الجنائية، وض تعمل بالمقولة 
(1)

 

غير أ ن المصالحة الجمركية ظما أ شرنا سابقا، تتسم بخصوصية أ كيدة تتمثل في وجول موافقة الشخص المتابع، وهنو 

تلاف، لم يمنيز الق ناء الفرنان بنين العقوبنة الشرط الذي ينعدم في العقوبات الإدارية، وبالنرغم منن هنذا الاخن 

دارينة، وهنو منا يخظند الطنابع  الإدارية والمصالحة الجمركية حضث أ قر بدورشر صراحة بنأ ن المصنالحة تشن  عقوبنة اإ

دارية يتوقف على رضاء المتابع، حضث يمنن  له الخينار بنين المتابعنة الإدارينة  الخاص للمصالحة، التي تعتبر عقوبة اإ

7لق ائيةوالمتابعة ا
(2)

 

فبناء على كل هذشر ال راء التي قضلت بشأ ن الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية نسن تنتج بنأ ن المصنالحة الجمركينة منا 

جراء بديل عن الدعوى العمومضة وستب من أ س بال انق اء الدعوى العمومضة ل اإ  7  ض اإ

 :خاتمة

انطلاقا مما س بق يمكن القول أ ن المصالحة الجمركية لها طبيعة مختلطة، فمن حضث الم مون نجندها عقند، كنون أ ن 

دارة الجمارك على المخالف، بل يكون عن طريق الطلنب الذي يمكنن للمخنالف  جراء المصالحة الجمركية ل تفرضه اإ اإ

لمرتكب المخالفنة الجمركينة، بنل امتيناز لإدارة الجمنارك حق  -المصالحة الجمركية–أ ن يقب  أ و يرف ه، ظما أ نها ليست 

لى ال غط على جهاز الق ناء  من أ جل تفادي المتابعات الق ائية التي ينتج عنها الإطالة في الإجراءات بالإضافة اإ

لى اختناق جهاز الق اء بكثرة الق ايا المعروضة عليه ، وذلك من ظثرة الملفات التي تعر  عليه يومضا، مما يخدي اإ

داري منن  -المصالحة الجمركية–وفي شكلها  جراء المصالحة الجمركينة يصندر في شن  قنرار اإ داري، كون أ ن اإ قرار اإ

دارة الجمارك وهذا ال خير  لتبقنى 7 يخ ع لنفس المبادا التي تخ نع لهنا كافنة القنرارات الإدارينة -القرار الإداري–اإ

داري وفي فلسنف ا عقوبنة المصالحة الجمركية لهنا طنابع مخنتلط فهنيي في م نمونها عقن د مندني، وفي شنكلها قنرار اإ

دارية   7اإ

                                                           
1
-BOTARD , la transaction pénal en droit français, R.E.V.SC .crim, 1941,p 49 .  

 7          0.0في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، المرجع السابق، ص  أ حسن بوسقضعة، المصالحة: نقلا عن
2
 1.7نعار فتيحة، المرجع السابق، ص  -
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 قااة المصادر المراجع

- النصوص القانونية-قااة المصادر : أ ول

ك المعندل 1211-1141، المخرخة في 02المت من قانون العقوبات، ج ر عدد  1211-41-11المخرفي في  101-11ر   ال مر-1

، المخرخنة في .، ح ر، عندد 0410-40-40المخرخة في  20، ح ر عدد 0441-10-04المخرفي في  00-41والمتمم بالقانون ر  

11-40-04107 

، المعندل 12.0-42-04، المخرخة في 2.المت من القانون المدني، ج ر، عدد ، 12.0-42-01المخرفي في  02-0.ال مر ر  -0

، 40-14، وبالقنانون ر  1222-40-40، المخرخنة في 12، ج ر، عندد 1222-40-40المنخرفي في  10-22والمتمم بالقنانون ر  

، ج .044-40-10رفي في ، المخ .4-40، وبالقانون ر  0440-41-01، المخرخة في 00، ج ر، عدد 0440-41-04المخرفي في 

 044.7-40-10، المخرخة في 01ر، عدد 

، المعدل 12.2-.4-02، المخرخة في 04، المت من قانون الجمارك، ج ر عدد 12.2-.4-01المخرفي في  .4-2.ر   القانون-0

 40-.1ن وبالقننانون ر  1222-42-00، المخرخننة في 11، ج ر عنندد 1222-42-00المننخرفي في  14-22والمننتمم بالقننانون ر  

 041.7-40-12، المخرخة في 11، ج ر عدد .041-40-11المخرفي في 

 قااة المراجع: ثانيا

 قااة المراجع باللغة العربية-أ  

 قااة الكتب-1

المصالحة في المواد الجزائية بوجه عنام  أ حسن بوسقضعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص، -1

 04417، 1زائر، طوفي المادة الجمركية بوجه خاص، الديوان الوطني لن شغال التربوية، الج

 04107أ حسن بوسقضعة، الوجيز في القانون الجنائي العام، دار هومة الجزائر، د ط، -0

 04407، 0أ حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدس توري، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط -0

نق اء الدعوى الجنائية بالصل ، دار ا نه ة العربية، القاهرة، مصر-0  04407، أ مين مصطفى محمد، اإ

بوهنتالة أ حمد، القيمة العقابينة للعقوبنة المثالينة للجريمنة، دراسنة في التشرنيع الجزائنري، مكتنب الوفناء القانونينة، د ن، د ط، -0

041.. 

بوراس عبد القادر، العفو عن الجريمة والعقوبة في التشريع الجزائري والمقارن، دراسنة مقارننة، دار الجامعنة الجديندة للنشرن، -1

 04107ندرية، مصر، د ط، الإسك 

، منشنورات الحلنبي الحقوقضنة، بنيروت 1عبد الرزاق السن نهوري، الوسن يط في شرح القنانون المندني، مصنادر الالن،ام، ج-.

 12227لبنان، المجلد ال ول، د ط، 

 7محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، د ط، د س ط-2

 7محمود عاطف البنا، العقود الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د ط، د س ط-2

مازن ليلو راضي، دور الشروط الاس تثنائية في تمييز العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، د ط، -14

 7د س ط
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 044.7ة، الإسكندرية، مصر ،د ط، ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديد-11

 04427محمد رفعت عبد الوهال، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، دط، -10

 12.17،د د ن، د ل ن، د ط، " دراسة مقارنة"مصطفي عفضفي، فلسفة العقوبة التأ ديتضة وأ هدافها -10

 الرسائل الجامعية-0

يد، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري، أ طروحة دظتوراشر، كلية الحقوق، جامعة أ بو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، مفتاح الع -1

0411-04107 

 7محفو  لعشب، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري والمقارن، رسالة ماجس تير، جامعة الجزائر، دس-0

 المجلات-0

لياس الهواري أ حبابو، التكر -1 يس القانوني والاقتصادي لنظام المصالحة في المادة الجمركية، مجنلة الاج ناد الدراسنات القانونينة اإ

 7، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة0412، س نة 0، عدد .4والاقتصادية، المجلد 

، كلينة 42مجلة العلوم الاجتماعينة والإنسنانية، عندد عبدلي حبيبة، جبايلي حمزة، المصالحة الجمركية كبديل للمتابعة الق ائية، -0

 7الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة خنشلة، الجزائر

دارة، مرظز التسنويق والبحنوث الإدارينة، كلينة -0 فتيحة نعار، المصالحة الجمركية في القانون الجزائري، مجلة المدرسة الوطنية للاإ

 007، الجزائر، عدد 1الحقوق، الجزائر

الصبونجي، الطبيعة القانونية للمصالحة الجمركية، منشورات مجنلة الحقنوق، سلسنلة المعنارف القانونينة والق نائية، جامعنة كريم -0

 04107، 00محمد الخامس، دار النشر والمعرفة، الرباط، المغرل، عدد

، كلية الحقوق، 0410، 11ون عدد كريم الصبونجي، خصوصية المصالحة الجمركية عن الصل  المدني والجنائي، مجلة الفقه والقان-0

 7طنجة

نادية عمران، محمد أ مين زيان، المصنالحة الجمركينة عقوبنة جديندة أ م طريقنة ودينة لحنل الننزاع، مجنلة جضنل ال بحناث القانونينة -1

 04127، 00المعمقة، مرظز جضل البحث العلمي، د ذ ج، العدد 

عندد  مجلة منازعات ال عمال، المغنرل،: عارف القانونية، منشوراتيوسف ا نهاري، خصوصيات المصالحة الجمركية، سلسلة الم-.
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